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  مجلس حقوق الإنسان
  ل المعني بالاستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةالتاسعةالدورة 
  ٢٠١٤ مايو/ أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

لمتحدة السامية لحقوق الإنـسان وفقـاً       موجز أعدته مفوضية الأمم ا        
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان       ) ب(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار المجلس 

   *قطر    

إلى  )١(صاحبة مـصلحة  هذا التقرير هو موجز للمعلومات المقدمة من سبع جهات            
 العامة التي اعتمدها مجلـس      وهو يتبع المبادئ التوجيهية   . عملية الاستعراض الدوري الشامل   

 ـ    . ١٧/١١٩حقوق الإنسان في مقرره       آراء أو وجهـات نظـر       ةولا يتضمن التقريـر أي
اقتراحات من جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولا أي حكم أو قرار               أو

وقد ذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية الـنص مـصادر           . تصل بادعاءات محددة  فيما ي 
. النصوص الأصلية دون تغيير   الإبقاء على    قدر الإمكان    ، كما تم  علومات الواردة في التقرير   الم

، يُخصص، حسب مقتضى الحال، فرع مـستقل لإسـهامات          ١٦/٢١وعملاً بقرار المجلس    
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للدولة موضوع الاستعراض والمعتمدة بناءً على التقيد            

وتتاح على الموقع الشبكي للمفوضية الـسامية لحقـوق الإنـسان           . باريسبمبادئ  الكامل  
وقد روعي في إعداد هذا التقرير دورية . النصوص الكاملة التي تتضمن جميع المعلومات المقدمة 
  .الاستعراض والتطورات التي طرأت في تلك الفترة

__________ 

  .لم تحرَّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية في الأمم المتحدة  *  
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ابعة للدولـة   المقدمة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الت       المعلومات  -أولاً  
   بادئ باريسبمالكامل  بناءً على التقيدموضوع الاستعراض والمعتمدة 

  المعلومات الأساسية والإطار  -ألف  
عـدة  إلى إنـشاء    ) اللجنة الوطنية (أشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر          -١

 ـ              ة مؤسسات في مجال حقوق الإنسان تضطلع بدور هام في رصد امتثال الجهـات الحكومي
  . )٢(مبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، فضلاً عن دورها في نشر ثقافة حقوق الإنسانلل
 المجلس الأعلى لشؤون الأسـرة، والمؤسـسة        ، مثل ،المؤسسات المنشأة حديثاً  وتقوم    -٢

القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومركـز الدوحـة             
من جانب    حقوق الإنسان  ات انتهاك  برصد ،اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   لحرية الإعلام، و  

   .)٣( الحكوميةالمنظمات الحكومية وغير
 ٢٠٠٥ لـسنة    ٣٨بتعديل القانون رقـم     لحقوق الإنسان   وأوصت اللجنة الوطنية      -٣

  . )٤(اكتساب الجنسية القطرية، من أجل تحقيق المساواة بين جميع المواطنينالمتعلق ب
المتعلـق   ٢٠٠٢ لسنة   ١٧القانون رقم   لحقوق الإنسان   انتقدت اللجنة الوطنية    د  قو  -٤
على نحو   والاحتجازرسمية من حظر إلقاء القبض      ماية المجتمع، الذي ينص على استثناءات       بح

 .)٥(، ويسمح بالتالي بفرض قيود على الحقوق والحريات الـتي يكفلـها الدسـتور             تعسفي
إنفاذ القانون سلطة موظفي بتعديل القانون، لأنه يمنح لإنسان لحقوق اوأوصت اللجنة الوطنية 

طويلة دون مراعاة القيود التي يـنص عليهـا قـانون           زمنية  واسعة لاعتقال الأفراد لفترات     
  . )٦(٢٠٠٤ لسنة ٢٣الإجراءات الجنائية رقم 

المتعلق  ٢٠٠٤ لسنة   ٣بتعديل القانون رقم    لحقوق الإنسان   وأوصت اللجنة الوطنية      -٥
كافحة الإرهاب، الذي يجيز تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وينص على إجراءات            بم

  . )٧(عقابية أخرى تُقيِّد الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة
بتعديل قانون إدارة الجمعيات والمؤسسات     لحقوق الإنسان   وأوصت اللجنة الوطنية      -٦

  . )٨(الجمعياتإنشاء ضة على إزالة القيود المفرومن أجل الخاصة 
بتعديل القانون المنظم لـدخول وخـروج       لحقوق الإنسان   وأوصت اللجنة الوطنية      -٧

  . )٩(إلغاء نظام الكفالة وتصاريح الخروجبقطر، وفي الوافدين 
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  تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان  -باء  
أن لحقوق الإنـسان    وطنية  فيما يتعلق بالمساواة وحقوق الجنسية، لاحظت اللجنة ال         -٨

علـى  الحـصول   طفالها  يمكن لأ المرأة القطرية المتزوجة من غير القطري تتعرض للتمييز إذ لا           
  . )١٠(٢٠٠٥ من قانون الجنسية لسنة ٣٤للمادة اً الجنسية القطرية، وذلك وفق

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أن مشاركة المـرأة في عمليـة صـنع                 -٩
لا يوجد في الوقت    و. )١١(البرلمان، لا تزال محدودة   ما يتعلق بمشاركتها في     سيما في  لاوالقرار،  

القانون الحالي يجيز ترشـح   نظراً إلى أن    ،  )الهيئة التشريعية (الراهن أي نائبة في مجلس الشورى       
   .)١٢(الذكور فقط

لية الجهات  مسؤوهو   إلى أن النهوض بالمرأة      اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   وأشارت    -١٠
 ـ  الحكومية، وأن عدم وجود جمعيات أهلية معنية بقضايا المرأة، واستمرار            صورة تـرويج ال

 نلمرأة في الثقافة التقليدية، يفضيان إلى تقييد مشاركتها في بعض المجالات، ويحـولا    لنمطية  ال
  . )١٣(ةختلفالم دون حصولها على مناصب قيادية في المؤسسات

 من القيود المفروضة على المشاركة السياسية       ة لحقوق الإنسان  اللجنة الوطني وحذرت    -١١
لذين سُحبت منهم الجنسية وأعيدت إليهم في وقت لاحق، وهـي           لللقطريين بالتجنس، أو    

 ٣٨ولا يسمح القـانون رقـم       .  في الدستور  عليهقيود تضيق على مبدأ المساواة المنصوص       
عـشر  ريعية في الحكومة قبل أن تمضي       في أي هيئة تش   هؤلاء أو تعيينهم     بترشح   ٢٠٠٥ لسنة

   .)١٤(استعادتهم الجنسيةتاريخ سنوات على 
لكـن  وفي قطر،   مطبَّقة   أن عقوبة الإعدام     اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   وذكرت    -١٢

   .)١٥(١٩٩٥نفذ منذ عام حكم الإعدام لم يُ
 ٢٠٠٤ لسنة   ٣ عن قلقها إزاء القانون رقم       اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   وأعربت    -١٣

سلطة تقديريـة لتمديـد فتـرة       وكلاء النيابة   كافحة الإرهاب، وهو قانون يمنح      المتعلق بم 
د الحق في حرية التنقل واختيـار       الاحتجاز السابق للمحاكمة، واتخاذ إجراءات عقابية تقيّ      

   .)١٦(مكان الإقامة
 الوطنية لحقوق   اللجنةنبهت  وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي،          -١٤

الاجتماعـات العامـة والمظـاهرات      المتعلق ب  ٢٠٠٤ لسنة   ١٨أن القانون رقم    إلى   الإنسان
بضرورة إعادة النظر اللجنة وأوصت  . على ممارسة هذا الحق   اً  أحكام تفرض قيود  عدة  يتضمن  

  . )١٧(في هذه القيود
نون الجمعيـات   قـا تنقـيح    إلى أنه ينبغي     اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   وأشارت    -١٥

  . )١٨(لحد من القيود المفروضة على إجراءات إنشاء الجمعياتمن أجل اوالمؤسسات 
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وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قطر شهدت في الآونة الأخيرة طفرة              - ١٦
.  الإعـلام والنـشر    طكبيرة في مجال حرية الرأي والتعبير، على مستوى الأفراد ووسائ         

علـى ممارسـة    اً   قانون المطبوعات والإعلام لأنه يتضمن قيـود       وأوصت اللجنة بتعديل  
   .)١٩(الأنشطة الإعلامية

طـرح  ي أن عدم وجود محترفين مـؤهلين        اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   وذكرت    -١٧
تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يحد بدوره من قبول الأطفال           فيما يتعلق ب  مشكلة  

  . )٢٠(ذوي الإعاقة في المدارس
] المهـاجرين [وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن حقوق العمـال             - ١٨
فالعاملون . يزال يعترضها الكثير من العقبات، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة            لا

عمل من أوضاع   لحماية القانونية، بينما يعاني عمال البناء       إلى ا يفتقرون  في الخدمة المترلية    
ومـن أوضـاع    ، ويعاني آخرون من سوء المعاملـة        مرتباتهمالبعض  يتلقى     لا سيئة، إذ 
  . )٢١(رديئة  معيشية

عمـل  ظل أوضاع    أن العمال يشتغلون في      اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   وذكرت    -١٩
مـواد ومعـدات    تعاملهم مع   رتفاع درجة الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى       إلى ا  قاسية نظراً 

   .)٢٢(يؤدي في كثير من الحالات إلى وقوع إصابات بينهمخطرة، الأمر الذي 
اً المنازل تشكل تحدي  العاملين في    أن حقوق    اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   ولاحظت    -٢٠
 قانون العمل اتأكثر من غيرهم، وذلك بسبب انتهاكلإساءة المعاملة لأن هؤلاء عرضة اً كبير

 وقد رصدت اللجنة حالات أُجبر فيهـا        .وعدم وجود تشريعات محددة تنظم شؤون العمل      
، بالإضـافة إلى  منحهم وقتاً كافياً للراحة  المنازل على العمل ساعات طويلة دون       العاملون في   

  . )٢٣(عدم قدرتهم على اللجوء إلى وزارة العمل
 إلى القيود المفروضة على العمال الأجانب،       اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   وأشارت    -٢١

 للحـصول علـى   ؤلاء مغادرة البلد بشكل مؤقت أو نهائي إلاّ بعد تقديم طلبإذ لا يمكن له  
  . )٢٤( كفيلهمتصريح خروج يُمنح فقط من

شـكاوى إلى   تقديم  لعمال  للكي يمكن    أنه   اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   وذكرت    -٢٢
تـستعرض  بهم لإعداد تقارير    يُستعان  لخبراء الذين   لدفع أتعاب   فإنهم ملزمون ب  محكمة العمل   

أمام المحاكم المدنية ومحاكم      طويلاًاً  وهذه العملية تستغرق وقت   . شكاواهم ضد صاحب العمل   
في ضوء عدم قدرتهم علـى      سيما   لاوإنفاذ حقوق العمال،    أمام    كبيراً العمل، وتشكل تحدياً  

  . )٢٥(عملالصاحب تغيير أو ) خلال فترة التقاضي(مغادرة البلد 
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   صاحبة المصلحة مة من الجهات الأخرىالمعلومات المقد  -ثانياً  

  المعلومات الأساسية والإطار  -ألف  

  نطاق الالتزامات الدولية  -١  
من الصكوك الدوليـة    قت على عدد قليل      أن قطر صدَّ   ‘٢الورقة المشتركة   ‘ذكرت    -٢٣

 بـشأن   ٢٩صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        فإنها   ومع ذلك    .لحقوق الإنسان 
وقطر ملزمة باحترام مبادئ الحرية النقابية في إطار إعلان منظمـة           . بري أو الإلزامي  العمل الج 

 كونها عضواً نظراً إلى    ،بادئ والحقوق الأساسية في العمل    بشأن الم  ١٩٩٨لعام  العمل الدولية   
  .في منظمة العمل الدولية

  الإطار الدستوري والتشريعي  -٢  
في  - للأطفال، قبلـت قطـر       ةالبدنيالعقوبة  يع أشكال   جملإنهاء   للمبادرة العالمية    وفقاً  -٢٤

ينبغي للحكومة أن تسن تشريعات تحظر      بيد أنه   . ةالبدنيبإنهاء العقوبة    توصيات   - الأولىالجولة  
وثمة حاجة إلى تشريعات    . صراحة العقوبة البدنية في المدرسة والمترل ومؤسسات الرعاية البديلة        

 ةالبدنيللعقوبة  جرائم حدود أو قصاص     بارتكاب  لمدانين  ض الأطفال ا  جديدة لضمان عدم تعرّ   
  . )٢٧(مماثلةأوجه قلق وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن . )٢٦(بموجب قوانين الشريعة

التشريعية والتـدابير المتخـذة      عن قلقها إزاء التدابير      ‘١الورقة المشتركة   ‘وأعربت    -٢٥
 والتي تقيد بشكل كبير نشاط المجتمع المدني لحكومة القطرية،خارج نطاق القانون من جانب ا    

  . )٢٨( والانضمام إليهاوحرية تكوين النقابات
 من أن الحكومة فشلت في الحفاظ على إطار قـانوني       ‘٢الورقة المشتركة   ‘وحذرت    -٢٦

تدابير الحماية  إنفاذ  قادر على حماية حقوق العمال المهاجرين بما يتفق مع القانون الدولي، وفي             
كبير لثلاثة قوانين هي    بقدر  ويخضع توظيف العمال المهاجرين في قطر       .  حالياً نية القائمة القانو

قانون تنظيم دخـول     (٢٠٠٩ لسنة   ٤ والقانون   ؛)قانون العمل  (٢٠٠٤ لسنة   ١٤القانون  
قانون مكافحة الاتجـار     (٢٠١١ لسنة   ١٥ والقانون   ؛)وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم   

 في  اًكونه أحد القوانين الأكثر تقييد    لن الكفالة على القلق بشكل خاص       ويبعث قانو ). بالبشر
وذلك بأنه، في جملة أمور، يجعل من الصعب للغاية علـى           ل السخرة،   منطقة الخليج، إذ يسهِّ   

  . )٢٩( معاملتهيءرك صاحب العمل الذي يسأن يتالعامل المهاجر 
المنازل لا يزال مسألة    لين في   العامأن وضع   إلى  وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش        -٢٧

العقـد  ومن ثم، فإن    . المنازلالعاملين في   قوانين العمل في قطر لا تشمل       ف .مثيرة للقلق الشديد  
فـي بالحـد    ي لا   - الحكومة الذي من المتوقع أن تعتمده       - المنازل   ين في ملاعل ل الإقليمي الموحد

  . )٣٠(ين التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية مؤخراًالأدنى من المعايير الواردة في اتفاقية العمال المترلي
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وكالات التوظيف  يحظر على    إلى أن القانون القطري      ‘٢الورقة المشتركة   ‘وأشارت    -٢٨
يتناول  لاغير أن القانون    . العمال رسوم التوظيف  أن تتقاضى من    الموجودة والمسجلة في قطر     

يمكنها التي  في الخارج   كاتب التابعة لها    التوظيف باستخدام الم  وكالات  قيام  حظر  يتوخى   ولا
رب يفرض علـى    وأضافت الورقة أن القانون لا      . بالفعلبل وتتقاضاها   الرسوم  هذه  تقاضي  
  . )٣١(التوظيفالمصروفات المتصلة ببدفع واجباً أكيداً العمل 

تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع مراعاة القـانون الـدولي              -باء  
  لإنساني الواجب التطبيقا

  المساواة وعدم التمييز  -١  
المعاملة  من الدستور القطري تكفل      ٣٤المادة  وإن كانت    هالكرامة إلى أن  نبهت منظمة     -٢٩

تبين أن  ) ٣٨/٢٠٠٥ القانون رقم ( من قانون الجنسية     ١٢ن المادة   فإميع المواطنين،   المتساوية لج 
لأنه يمكن أن تُسحب الجنسية القطريـة منـهم في          المتجنسين يتمتعون بحماية أقل     الأشخاص  

كما أن عدم المساواة بين المواطنين من أصول قطرية         . وقت بمجرد اقتراحٍ من وزير الداخلية      أي
يتمتعـون بـنفس الحقـوق      لاين المتجنسينالقطري ، من حيث إن والمواطنين المتجنسين واضح  

فمهما كان طول فترة حيـازة المـواطنين        .  التي يتمتع بها المواطنون من أصل قطري       السياسية
   .)٣٢(لا يمكنهم التصويت ولا الترشح للانتخاباتالمتجنسين للجنسية القطرية، فإنه 

القانون من حيث   وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن المرأة لا تزال تعاني من التمييز               -٣٠
ويميز قانون الأسرة على وجـه      .  داخل الأسرة   بالحماية الكافية من العنف    عتتمتوالممارسة، ولا   

،  بـالمرأة  قارنـة بالم،   طلب الطلاق   على الرجل  كثيراًيجعل من الأيسر    الخصوص ضد المرأة، إذ     
   .)٣٣(هجرها زوجهاإذا طلبت الطلاق أو إذا ويجعل المرأة في وضع اقتصادي صعب للغاية، 

  حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي  -٢  
جريمـة  مناسبة بشأن   على عقوبات   بعد  كرامة إلى أن قطر لم تنص       المنظمة  أشارت    -٣١

  . )٣٤(خطورة هذه الجريمةتأخذ في الحسبان التعذيب 
ط الضوء على انتهاك قطـر      الكرامة بحالة أحد المغتربين التي تسلِّ     منظمة  واستشهدت    -٣٢

في أحد المـساجد    اً  كان هذا المغترب يعمل إمام    فبينما  .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٣المادة  
أبلغتـه  و . لاسـتجوابه  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨في الدوحة، استدعته الشرطة يوم      

وسُـلم  . بلـد ثالـث  من جانب سلطات على أساس أنه مطلوب    مقبوض عليه   أنه  الشرطة  
اً ولا يزال المغترب محتجز   . إلى هذا البلد دون إخطاره بحقه في الطعن ضد هذا القرار          الشخص  
ز هـذه الحالـة     برِوتُ. حيث تعرض لتعذيب شديد، كما كان يُخشى      نفسه  الثالث  في البلد   

  . )٣٥(ضرورة اعتماد الدولة تشريعات محددة في هذا الصدد
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وحذرت منظمة العفو الدولية من أن العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك           - ٣٣
سيما ضد    لاو،  الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، منتشر على نطاق واسع         

م لا يوجد قـانون محـدد يجـرِّ       و. رعايا أجانب وأغلبيتهم العظمى   المنازل،  العاملين في   
أن ضحايا الإيذاء البدني أو الجنسي يستطيعون تقديم شكاوى بموجب           رغم   المترلي  العنف

المنـازل لمنظمـة العفـو      العـاملون في    وتشير الشهادات التي أدلى بها      . يالقانون الجنائ 
إلى أن لجـوء أربـاب   الوافدة والمقابلات التي أجرتها المنظمة مع ممثلي الجاليات    ة،الدولي

غير  اًأمرليس   إلى العنف البدني والاعتداء الجنسي       -  على السواء     وإناثاً ذكوراً - العمل  
 ـ الـسلطات يخشون إبـلاغ    المنازل  العاملين في    من    كبيراً كما أن عدداً  . مألوف ذه  به

" علاقات غـير شـرعية    "بمباشرة  تهموا  أن يُ الحالات  في بعض   فون  يخا، لأنهم   الإساءات
  . )٣٦(القانون الجنائيتشكل فعلاً جنائياً بموجب 

صـراحة  تحظر الكرامة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أحكام قانونية     منظمة  ولا تزال     -٣٤
أسباب حقيقيـة تـدعو إلى      وُجدت  طرد شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا           

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب،      ٣لمادة  لما تنص عليه ا    الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب، وفقاً    
  . )٣٧(ذه التدابيرله ايخضعويحتمل أن وإزاء عدم إتاحة سبل انتصاف فعالة للأشخاص الذين 

اثـني عـشر    نحو  وأفادت منظمة العفو الدولية بأن ثمة معلومات تشير إلى احتجاز             -٣٥
في الحبس  وهم أشخاص ظلوا محتجزين      بموجب قانون حماية المجتمع      ٢٠٠٦م   منذ عا  شخصاً

أشهر في بعض الحالات، وذلك دون توجيـه تهمـة إلـيهم             حتى   وأأسابيع  دة  الانفرادي لم 
إلقاء دون أمر   اثنين،  ، أُلقي القبض على ناشطين      ٢٠١٣مارس  /وفي شهر آذار  . محاكمتهم أو

واحتُجـز  . ن قوات الأمن يرتدون ملابـس مدنيـة     عند نقطة تفتيش يحرسها أفراد م     قبض،  
الأيام الأربعة الأولى في عزلة عن العـالم        كانوا في   دون تهمة أو محاكمة،     اً   يوم ٢٨الناشطان  

بالاستعانة بمحام   غير منتظم على نحو   وبعد ذلك، سُمح لهما     . الخارجي وفي الحبس الانفرادي   
لـن تجـري    هما، وبعد إخطارهمـا بأنـه       وفي يوم الإفراج عن   .  من أهاليهما  وتلقي زيارات 

. مغادرة البلـد بأنهما ممنوعان من ، استلما رسالة نصية من وزارة الداخلية تبلغهما       مقاضاتهما
  . )٣٨(م لهما أي تفسير لذلكيقدَّ ولم
المنازل في قطر يعملون    عاملين في   ووثقت منظمة العفو الدولية حالات لعمال بناء و         -٣٦
  . )٣٩(والاتجار بالبشرع السخرة أوضاتشبه ظل أوضاع في 

كـان ذلـك    إذا  هذا الجزء إلاّ    يُضاف   لا(إقامة العدل، بما في ذلك الإفلات من العقاب           -٣  
  ، وسيادة القانون)مناسباً
سـيما   ، لا الكرامة أن استقلال النظام القضائي لا يزال يشكل تحـدياً         منظمة  ترى    -٣٧

. من غير المواطنين يعملون بعقود مؤقتةمن أفراد  في سلك القضاءالعاملين بعض أن بالنظر إلى 
وقـد  . ، وتعينهم السلطات التنفيذية مباشـرةً      أخرى  إلى بلدان عربية   وينتمي هؤلاء عموماً  
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وقدرتهم على ممارسة مهـامهم     استقلاليتهم   أمام    كبيراً عائقاًيشكل وضع الإقامة الخاص بهم      
، وهو أحد   عزللل بدأ عدم قابلية القضاة   ضمان م يمكن   لا،  الأوضاعوفي ظل هذه    . بطمأنينة

  . )٤٠( النظام القضائييةالعناصر الأساسية لاستقلال
بإنشاء المجلس الأعلـى للقـضاء      يب  حأنه بينما جرى التر   الكرامة  وأضافت منظمة     -٣٨

المؤسسة المكلفة باقتراح التشريعات المتعلقة بالنظام القضائي وبإسداء المشورة بـشأن            هوو(
ن إجراءات تعيين أعضاء المجلس تتعارض مع الهدف المعلـن  فإ، ١٩٩٩في عام  ) اةتعيين القض 

 أعضاء المجلـس  جميع  تعيين أو إقالة    سلطة  لأن   النظام القضائي،    يةلهذه المؤسسة، أي استقلال   
  . )٤١(لأميرمتروكة بالكامل ل

 بوجوب  يقضيقطر  بلإجراءات الجنائية   اوأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن قانون          -٣٩
 ساعة بعد إلقاء القبض علـيهم،       ٤٨أو الإفراج عنهم في غضون      المحتجزين  توجيه التهم إلى    

 دون توجيه تهـم إلـيهم،        يوماً ١٦ما يصل إلى    مدة احتجازهم إلى    وكيل النيابة   لم يمدد    ما
 على وجوب إبلاغ المحتجزين بحقهم      وينص القانون أيضاً  . أمام قاضٍ بعدها إحضارهم   يجب  و

هذه الضمانات عند احتجـاز     تنطبق  ومع ذلك، لا    .  في الاتصال به   تصال بمن يرغبون  في الا 
 ٣ماية المجتمـع، والقـانون رقـم        المتعلق بح  ٢٠٠٢ لسنة   ١٧بموجب القانون رقم    الأفراد  
  . )٤٢( بشأن مكافحة الإرهاب٢٠٠٤ لسنة
يـاً  جنائ ما تقاضـي     وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات نادراً          -٤٠

   .)٤٣(أرباب العمل الذين ينتهكون قانون العمل أو قانون مكافحة الاتجار بالبشر في قطر

  حرية التنقل  -٤  
 يتيح لأربـاب العمـل    ٢٠٠٩ أن قانون الكفالة لسنة      ‘٢الورقة المشتركة   ‘ذكرت    -٤١
على التحكم في قدرتهم    ، بما في ذلك     ستخدمونهميالعاملين الذين   تام في حركة    ال شبه   تحكمال

ما يخشى  كثيراً  ،  التحكم اوفي ظل هذ  . البلدفي قطر أو تغيير وظائفهم أو حتى مغادرة         الإقامة  
يزيد من   من الانتقام، الأمر الذي      الإبلاغ عن انتهاك حقوقهم أو الدفاع عنها خوفاً       العاملون  

  . )٤٤(استغلالهم في العمل القسريتفاقم 
أنه يجب على   فذكرت   المخاوف،   وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن نفس        - ٤٢

 .قطـر لكـي يغـادروا     جميع العمال الأجانب الحصول على تأشيرة خروج من كفلائهم          
من قضايا معروضـة علـى      نع فرار أجانب    لمهذه التأشيرة   يلزم اشتراط الحصول على       ولا

غير المـواطنين   لحظر سفر   لديها صلاحيات منفصلة    ن وزارة الداخلية    إذ إ  المحاكم في قطر  
  أيـضاً  وتوجد. لذين يواجهون اتهامات جنائية أو دعاوى مدنية أمام المحاكم في دولة قطر           ا

بشأن الطريقة التعسفية التي تفرض بها قطر إجراءات حظر السفر إلى أجل غـير              أوجه قلق   
ويعـني  . مسمى على الأفراد الذين يتهمهم أرباب عملهم بارتكاب جرائم جنائية أو مدنية  

روج ولجوء السلطات إلى إجراءات تعسفية لحظر السفر أن أرباب العمل           العمل بتأشيرة الخ  
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الوافدين من مغادرة قطر إلى أجل غير مسمى، العاملين الأجانب القطريين قادرون على منع 
 الذين  الأجانبالعاملين   تتنازلاللحصول على   بغير وجه حق    وهي سلطة قد يستعملونها     

  . )٤٥( في نزاع معهمونيكون
 المتسم  نظام الكفالة عناصر   الضوء على عنصر آخر يبين       ‘٢الورقة المشتركة   ‘ت  وسلط  -٤٣

. العملرب  مغادرة البلد بدون موافقة     من  العمال المهاجرين   الشرط القاضي بمنع    ، هو   بالتعسف
السفر ومغادرة البلد من دون تـرخيص حـتى إن   حرية العامل المهاجر  تكون لدى    وهكذا، لا 

.  يجعل من الصعب عليه ترك العمل التعسفي       ضرورية لذلك، الأمر الذي   كانت لديه الوسائل ال   
مقابـل  بابتزاز العاملين لكي يحصلوا على نقود منـهم    أرباب العمل   يقوم   ، حالات أخرى  فيو

  . )٤٧(وأعربت منظمة العفو الدولية عن شواغل مماثلة .)٤٦( إذن السفرمنحهم

كوين الجمعيات والتجمع الـسلمي، والحـق في        حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير وت        -٥  
  السياسية الحياة المشاركة في الحياة العامة و

 رايتس ووتش أن قطر لم ترفع القيود المفروضة على الحـق في     هيومنذكرت منظمة     -٤٤
 طحرية الرأي والتعبير، ولم تتخذ خطوات لتعزيز حرية الصحافة في جميع أشـكال وسـائ              

أن أحكـام مـشروع   التي تدعو إلى ذلك، كما الإعلام على الرغم من أنها قبلت التوصيات  
  .)٤٨( الإعلام وتحد من حرية التعبيرط تقيد حرية وسائ٢٠١٢قانون الإعلام لسنة 

من أن الحكومة لا تزال تتذرع بتـشريعات تقييديـة          ‘ ١الورقة المشتركة   ‘وحذرت    -٤٥
فيين والمدونين على شبكة الإنترنت وغيرهم مـن منتقـدي          ومطلقة لإلقاء القبض على الصح    

الحكومة وسجْنهم بسبب تناولهم مواضيع حساسة، وذلك على الرغم من الضمانات القانونية             
أن الحكومة لا تـزال     ‘ ١الورقة المشتركة    ‘توأضاف. الواردة في الدستور والمتعلقة بحرية التعبير     

لام الدولية والمواقع الإخبارية على الإنترنت، وأنهـا        تقيد بشكل قاسٍ الوصول إلى وسائط الإع      
ورأت الورقة أن حملة الحكومة الرامية إلى إسـكات         . تتحكم بصرامة في المنافذ الإعلامية المحلية     

  .)٤٩(الأصوات المعارِضة قد عرضت حرية التعبير للخطر بشدة وقيّدت وسائط الإعلام المستقلة
إلى أن حرية التعبير تخضع لرقابة صارمة في قطر، وأن          وأشارت منظمة العفو الدولية       -٤٦

إلى اتفاقية   ٢٠٠٨ مايو/أن انضمام قطر في أيار    كما  . ما تمارس الرقابة الذاتية   كثيراً  الصحافة  
 يم، التي من شأن أحكامها تجـر      ٢٠٠٤ لعام   دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب     
واتخـذت  .  القيود على الحق في حرية التعبير      أنشطة مشروعة، قد أفضى إلى فرض المزيد من       

قـوانين  قبضتها على حرية التعبير وذلـك بـسن         لتشديد  الحكومة في الآونة الأخيرة تدابير      
ة الموافقة علـى    وفي حال .  الإعلام طمشاريع قوانين جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية ووسائ      و

" هيئـة مختـصة   "طبوعات لموافقة   نشر جميع الم  فإنه سيتطلب خضوع    قانون الإعلام الجديد،    
  . )٥٠(حذف أجزاء من المحتوى أو منع الطباعةتُعيِّنها الحكومة لها صلاحية 
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لمطبوعات والنشر  المتعلق با  ١٩٩٧ إلى أن قانون سنة      ‘١الورقة المشتركة   ‘وأشارت    -٤٧
نٍ بدون إذ   ينص على أن كل من يتعرض لشخص أمير دولة قطر بالنقد، أو ينسب إليه أقوالاً              

 هيـومن وأعربت منظمـة     .)٥١(صريح من مكتبه، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر         
  .)٥٢(رايتس ووتش عن أوجه قلق مماثلة

والنـشر  المتعلق بالمطبوعـات     ١٩٩٧ أن قانون سنة     ‘١الورقة المشتركة   ‘وأضافت    -٤٨
بمـا  لخطاب،  فضفاضة تفرض حظراً واسعاً وعاماً على أنواع معينة من ا         يتضمن عدة أحكام    

تناول مسائل قد تتـسبب في إلحـاق        فيها أحكام تنص على وجوب امتناع الصحفيين عن         
  .)٥٣("بالآداب العامة"أو تخل " بالمصلحة العليا للبلاد"الضرر 
 من أن الصحفيين والمواطنين والـشعراء لا يزالـون          ‘١الورقة المشتركة   ‘وحذرت    -٤٩

وفي . ة بسبب تعليقهم على مواضيع حـساسة      قضائيمضايقات   ويواجهون   تهجميتعرضون لل 
شاعر بارز   حكم بالسجن المؤبد على      ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٩صدر في   هذا الصدد،   

 من  ١٣٤ و ١٣٠بموجب المادتين   " إهانة الأمير "و" التحريض على قلب نظام الحكم    "بتهمتي  
 ا الـشاعر إلى   ، خُفف الحكم الصادر ضد هـذ      ٢٠١٣فبراير  / وفي شباط . قانون العقوبات 

 من القـصائد علـى شـبكة        نشره عدداً  أنه أُلقي القبض عليه بعد       اً عاماً، علم  ١٥السجن  
 وأعربـت  .)٥٤(الإنترنت انتقد فيها أمير دولة قطر، ودعا فيها إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية 

  .)٥٥(منظمة العفو الدولية عن نفس الشواغل
ضعون صحفيين الأجانب العاملين في قطر يخ      إلى أن ال   ‘١الورقة المشتركة   ‘وأشارت    -٥٠

لهيئـة  طر، وهي ا  وكالة الإعلام الخارجي لق   ف .لعدد من القيود المفرطة وغير المبررة     اً  هم أيض 
البلد، تملك صلاحية القيام انفرادياً     المسؤولة عن اعتماد جميع الصحفيين الأجانب العاملين في         

 ١وفي  . ك بدون تقديم تفـسير رسمـي      ، وذل وبصورة دائمة بمنع الصحفيين من دخول قطر      
يعملان مع مؤسسة الإذاعة    لقي القبض على صحفيين اثنين معتمدين       ، أُ ٢٠١١أبريل  /نيسان
كأس العالم لكرة القـدم     عن التحضير لمباريات      السويسرية عندما كانا يعدان تقريراً     والتلفاز
جـزا  لذين احتُ ل ا غرامات على كلا الصحفيين   ووقِّعت  .  التي ستستضيفها قطر   ٢٠٢٢لسنة  
  .)٥٦(قبل أن يطلق سراحهمااً  يوم١٣ لمدة
الحكومة تفرض متطلبات لتسجيل الجمعيات تتسم       أن   ‘١الورقة المشتركة   ‘وذكرت    -٥١

بالتمييز الشديد، مما يمنح الحكومة صلاحيات مفرطة تمنع بموجبها إنشاء منظمـات مجتمـع              
 ٣٥وتنص المادة   . ستقلة بالعمل في البلد   لمنظمات حقوق الإنسان الم   مدني؛ ومن ثم لا يُسمح      

على حظر مشاركة ) ٢٠٠٤ لسنة ١٢القانون رقم (من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة 
وعلاوة على ذلـك، يجـب علـى        . غير محددة " أنشطة سياسية "منظمات المجتمع المدني في     

يمكـن أن   ة التي   منظمات المجتمع المدني أن تحصل على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعي          
ونتيجـةً لـذلك،    . العامةإذا رأت أنها تشكل تهديداً للمصلحة       سجيل منظمة معينة    ترفض ت 

  .)٥٧(للغايةاً يزال عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة في قطر محدود لا
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في قطر تنتهك مبادئ حريـة      الحالية  أن القوانين   إلى   ‘٢الورقة المشتركة   ‘وأشارت    -٥٢
إلى المنظمات العمالية، الأمر الذي     غير القطريين    لأنها تحظر انضمام العمال      تكوين الجمعيات 

  .)٥٨( في المائة من مجموع القوى العاملة في البلد٩٠أكثر من يستبعد 
المفروضـة علـى الحـق في       الواسعة   من أن القيود     ‘١الورقة المشتركة   ‘ت  وحذر  -٥٣

 مـن   ١٢٠للمادة  اً  ووفق. نضمام إليها من تقويض حرية تكوين النقابات والا     الإضراب يزيد   
والعاملين في المنـازل وفي  ، لا يجوز لموظفي الخدمة العامة ٢٠٠٤ لسنة ١٤قانون العمل رقم    

وعلاوة على ذلك، يحظر القـانون      . قطاع الصحة العامة وأفراد قوات الأمن تنظيم إضرابات       
، أُلقي القبض على    ٢٠١٠ سبتمبر/أيلولوفي  . صراحة على العمال المهاجرين تنظيم إضرابات     

غـير  "اً  لأنهم نظموا إضـراب   تشييد  نيبال يعملون لدى شركة      عاملاً وافداً من     ٩٠أكثر من   
. لوا في نهاية المطـاف    طعام لعدة أيام قبل أن يُرحَّ     إليهم  م  العمال ولم يقدَّ  سُجن  وقد  ". قانوني

فيها عن سـنتين    هم  الذين تقل مدة عمل   في تلك الشركة    وعلاوة على ذلك، اضطر العاملون      
  .)٥٩( للعودة إلى ديارهمهمسفرإلى تغطية نفقات 

 مـن  ٤٤أن المـادة   إلى   ‘١الورقة المـشتركة    ‘وفيما يتعلق بحرية التجمع، أشارت        -٥٤
". لأحكام القـانون  اً  حق المواطنين في التجمع مكفول وفق     "الدستور القطري تنص على أن      

 مـن القيـود     نونية، وضعت الحكومة عـدداً    على الرغم من هذه الضمانات القا     ومع ذلك ف  
سـيما المـسيرات     لاوونتيجةً لذلك، فإن المظـاهرات العامـة،        . الصارمة على هذا الحق   

  .)٦٠(شبه منعدمة في قطر ما زالت والاحتجاجات،
ه لم تُمنح أحزاب سياسية في قطـر الحـق في           وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن       -٥٥

ءات الإدارية التي ما زالت عائقاً رئيسياً أمام تـشكيل الأحـزاب            التشكيل نظراً إلى الإجرا   
  .)٦١(السياسية وتسجيلها

  الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
الوافدين لا يزال يجري استغلالهم وإساءة منظمة العفو الدولية إلى أن العمال  أشارت  -٥٦

قـانون   المنصوص عليهـا في   الحماية  رغم من أحكام    ل أرباب عملهم على ال    بَقِمعاملتهم من   
كما أن تدابير الحماية الواردة في قـانون العمـل    . والمراسيم ذات الصلة  ٢٠٠٤العمل لسنة   

المنازل وبعض الفئات الأخـرى     ويستبعد هذا القانون تحديداً العاملين في       ،  كما ينبغي ذ  نفَّتُ لا
   .)٦٢(لنسبة كبيرة من العاملين في قطرية ، ولذلك فإنه لا يوفر حماية قانونمن العمال

من شـبه القـارة   هم من العمال اً كبيراً مع القلق أن عددالكرامة منظمة ولاحظت    -٥٧
وتتسم أوضاع عملهم بالصعوبة وأوضاع إيوائهم بأنهـا        .  التشييد الهندية ويعملون في قطاع   

حية القانونية موضوعون تحت    وهم لا يتمتعون بحقوقهم الاجتماعية، كما أنهم من النا        . مزرية
 .)٦٣(أرباب عملهمرحمة 
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الوافدين قد ذكروا أنهم يعانون مـن       العمال   أن    من ‘٢الورقة المشتركة   ‘حذرت  و  -٥٨
أوضاع استغلال، فهم مثلاً يتقاضون مرتبات أقل من المرتبات التي وُعدوا بها، ويعانون مـن               

م لم يتقاضوا أجورهم إطلاقاً لمـدة       اقتطاعات عديدة من مرتباتهم بدون تحديد السبب، وأنه       
بائسة، حيث يحشرون مع العشرات من زملائهم       أوضاع معيشية   أو أنهم يعيشون في     /وأشهر  

  .)٦٤(ةمياه أو كهرباء مناسب ولا مرافق صرف صحي أو ليس بها تهويةفي مرافق إيواء ضيقة 
دةً رسـوم  عـا  رايتس ووتش مع القلق أن العمال يدفعون       هيومنولاحظت منظمة     -٥٩

 .لهم إلى قطر  عند وصو جوازات سفرهم   بانتظام   وأن أرباب العمل يصادرون      توظيف باهظة، 
. "كفيلـه "بصاحب عملـه أو الوافد وأضافت أن نظام الكفالة يربط الإقامة القانونية للعامل      

أجورهم في الوقت المحـدد     قيام أرباب العمل بسداد     من عدم    عادةالوافدون  ويشكو العمال   
ن موافقة  وتغيير وظائفهم د  دم سدادها على الإطلاق، ومع ذلك فإنهم ممنوعون من          من ع  أو

  .)٦٥(وزارة الداخليةمن  في حالات استثنائية وبموجب إذن صريح الكفيل صاحب العمل إلا
إيجـاد  لا يستطيعون السعي إلى     أن العمال الوافدين    ‘ ٢الورقة المشتركة   ‘وأضافت    -٦٠

آخرين، لعدم قدرتهم على تغيير الوظيفة من دون موافقـة          لدى أرباب عمل    أفضل  أوضاع  
فإنه يجب  ترك عامل وظيفته دون إذن،      حدث رغم ذلك أن     وإذا  . يستغلهمرب العمل الذي    

إمكانية الدفاع عن   ولا يتيح قانون الكفالة للعامل الهارب       . إبلاغ السلطات بهروبه من العمل    
وبينما يفترض نقـل    . و لم يدفع أجره مثلاً    ن رب العمل قد مارس إساءة معاملته أ       نفسه، فإ 

الكفالة إلى رب عمل جديد عندما يتعرض العمال لإساءة المعاملة هذه بمجرد بدء الإجراءات              
  . )٦٦(القانونية، فإن ذلك نادراً ما يحدث في الممارسة العملية

 رايتس ووتش أن العمال قد يصبحون بدون وثائق في حال           هيومن منظمة   وذكرت  -٦١
قد هربوا، أو في حال عدم قيامهم بدفع الرسوم الـسنوية           أنهم  بالعمل السلطات   أرباب  غ  أبل

ويؤدي عدم وجود وثائق سليمة لدى العمال إلى تركهم         . لتجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم    
يواجهون باستمرار خطر التعرض لإلقاء القبض والاحتجاز أو الترحيل، وخطراً أكبر يتمثـل         

  .)٦٧( حيث العملفي استغلالهم من
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أرباب العمـل يـستغلون قـانون الكفالـة                 -٦٢
جميع العمال الأجانب الحصول على إذن من الكفيل لمغادرة         تطلب من   ، الذي ي  ٢٠٠٩ لسنة

شـكاوى إلى   يم  لردع العمال الأجانب عن تقـد     رب العمل، وهم يستغلونه     قطر أو لتغيير    
نـشئت  آلية أُ  وثمة. لإساءة معاملة تعرضهمالانتقال إلى وظيفة جديدة عندعن السلطات أو 

" ساءة المعاملة لإ"بموجب قانون الكفالة تتيح انتقال العمال إلى عمل جديد في حال تعرضهم             
 بصورة مؤقتة في ٢١١ عاملاً ونُقل ٤٩من قِبَل كفلائهم، ولكن لم يُنقل بصورة دائمة سوى    

ورغم أن قانون الكفالة يحظر على أرباب العمل مصادرة         .  الآلية  باستخدام هذه  ٢٠١٢عام  
  .)٦٨(جوازات سفر العمال، فإن هذا الحكم من القانون المذكور لا يُنفذ كما ينبغي
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أنه لا توجد سبل انتصاف فعالة متاحة للعمال الوافدين،       ‘٢الورقة المشتركة   ‘ت  ورأ  -٦٣
 حقوق العمال، مثل معالجة حالات إساءة المعاملـة         وأن الحكومة لا تفعل شيئاً تقريباً لحماية      

  .)٦٩(معاقبة مرتكبيها أو
لا يـسمح بالمتابعـة الدقيقـة    أن حاجز اللغـة    إلى ‘٢الورقة المشتركة   ‘ت  وأشار  -٦٤

ذلك أن المفتشين المفترض قيامهم بتناول الشكاوى،       . للشكاوى المقدمة من العمال الوافدين    
تكلم اللغة الإنكليزية سوى عدد قليل منهم، في حين أن العمال           ولا ي لا يتكلمون إلا العربية     

ويؤدي عدم تـوافر    . بلغات غير لغتهم الأم   يستطيعون التواصل    لا للاستغلال الأكثر عرضة 
خدمات الترجمة الشفوية أو المفتشين الذين لديهم قدرات لغوية إلى إعاقـة قـدرة العمـال                

  .)٧٠(الوافدين على تقديم شكاواهم
عامل آخر يعوق قدرة العمال على هو أن الخوف  من‘ ٢الورقة المشتركة ‘ت ذروح  -٦٥

. فأرباب العمل الذي يكتشفون أمر الشكاوى يستطيعون إنهاء علاقة العمل         . تقديم شكاواهم 
. أو للترحيـل  /وهذا يجعل وضع العمال غير قانوني في البلد ويجعلهم عرضة للقبض عليهم و            

  .)٧١(من الانتقاماً عمال يعانون من الاستغلال خوف من الكثيراً وبالتالي، فإن
يحظر على العمال الوافدين في قطر  أن القانون القطري     ‘٢لورقة المشتركة   ا‘وذكرت    -٦٦

هؤلاء العمال لا يملكون أي وسيلة فعالـة        و. تشكيل جمعيات ونقابات للدفاع عن حقوقهم     
لك بالمفاوضة بشأن شروط وأوضاع     أو للقيام بدلاً من ذ    ) السخرة(لمكافحة العمل القسري    

غير كاف لإنفاذ الحقوق أن عمل مفتشية العمل ونظام العدالة في قطر اً وقد تبين جلي . عملهم
  .)٧٢(القليلة للعمال الوافدين التي ينص عليها القانون القطري

والنقابات حرية تكوين الجمعيات    الافتقار إلى   ن   من أ  ‘٢الورقة المشتركة   ‘ت  وحذر  -٦٧
الـذين  الوافـدين  وفاة العديد من العمال  ، عن المطافقطر هو العامل المسؤول، في نهايةفي 

عمل قاسية، بما في ذلك العمل البدني المجهد لـساعات طويلـة في الحـر               أوضاع  يواجهون  
غير بناء  بدون معدات السلامة المناسبة أو استخدام أساليب        بأعمال التشييد   الشديد، والقيام   

المزرية حيث يعيش العمال في مرافق إيواء جماعية        أوضاعهم المعيشية    و .مناسبة غير مأمونة أو 
  .)٧٣(مكتظة تقل أو تنعدم فيها وسائل التهوية

 أن الحق في حرية تكوين النقابـات والانـضمام إليهـا    ‘١الورقة المشتركة ‘ وأضافت  -٦٨
نون العمل يحظـر إنـشاء نقابـات    فقا. والمفاوضة الجماعية ما زال هو أيضاً مقيَّداً للغاية في قطر  

ووفقاً لذلك، يجب أن تُنظم جميع الأنشطة النقابية تحت رعاية الاتحاد العـام             . مستقلة حظراً باتاً  
 من قانون العمل    ٣بموجب المادة   وبيد أنه   . لعمال قطر، الذي أُنشئ ويعمل تحت إشراف الحكومة       

تبعد تماماً من الانـضمام إلى الاتحـاد   المهنية اسُ ، يوجد عدد من القطاعات٢٠٠٤ لسنة ١٤رقم 
وتشمل الفئات المستبعدة الموظفين الحكوميين وأفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة          . العام للعمال 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن العاملين الوافـدين الـذي         . وجميع العاملين في المنازل والعمال الزراعيين     
  .)٧٤(في قطر مستبعدون تماماً من الانضمام إلى الاتحاد في المائة من القوى العاملة ٩٤يشكلون 



A/HRC/WG.6/19/QAT/3 

GE.14-10857 14 

يحظر على العاملين الوافدين إنشاء      رايتس ووتش أن القانون      هيومنمنظمة  وذكرت    -٦٩
 في المائة   ٩٩الإضراب عن العمل، على الرغم من أنهم يشكلون         نقابات أو الانضمام إليها أو      

 .)٧٥(العاملة في القطاع الخاص من القوى

إذ لا يجـوز    . الحق في الإضراب غير موجود حقاً      أن   ‘٢لورقة المشتركة   ا ‘أضافتو  -٧٠
) من القوى العاملة  اً  شريحة صغيرة جد  (الإضراب عن العمل من غير المواطنين القطريين        لأحد  

 .)٧٦( شبه مستحيلاً تقييدية تجعل من ممارسة هذا الحق أمراًشروطمع ذلك الذين يواجهون 

   الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائقالحق في الضمان  -٧  
 رايتس ووتش مع القلق أن العمال المهاجرين، ولا سيما أولئك           هيومنلاحظت منظمة     -٧١

  .)٧٧(الذين يعملون بدون الوثائق المطلوبة، يعيشون في أماكن مكتظة وفي أوضاع غير صحية

  المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء  -٨  
 في المائة من ٩٤في قطر يمثلون نحو أن العاملين الوافدين    ‘٢المشتركة  لورقة  ا‘ذكرت    -٧٢

اً إلى أنه   ستمر في الارتفاع نظر   وهذا العدد م  .  مليون عامل  ١,٢أو   - القوى العاملة في قطر   
لا سيما من جنوب آسيا، من أجل بنـاء         و،  ما زال يجري استقدام أعداد كبيرة من العاملين       

  .)٧٨(٢٠٢٢لعام العالم  كأسمن أجل ة القدم وملاعب كرالبنية التحتية 
ه حتى رغم قيام قطر بتحديث بنيتـها  أنمن   رايتس ووتشهيومن  منظمةوحذرت  -٧٣

مع ذلك لم تنفـذ بعـدُ   فإن الحكومة ، ٢٠٢٢لكرة القدم لعام التحتية من أجل كأس العالم   
الانتهاكات الخطـيرة   الأجانب الوافدين من     لتوفير حماية كافية للعمال      ةالإصلاحات اللازم 

الاستعراض الـدوري الـشامل     ومنذ. بالبشربما في ذلك العمل القسري والاتجار لحقوقهم،
هذه خطوات لإصلاح التشريعات التي تسهل  أيقطر ، لم تتخذ ٢٠١٠لقطر في عام السابق 

ي التوصيات التي قبلتها في إطار عملية الاستعراض الـدور        الانتهاكات ولذلك فإنها لم تنفذ      
حماية حقـوق الإنـسان للعمـال    التأكد من أن القوانين المحلية تضمن     "الشامل والرامية إلى    

إصـلاح  "، و "في مستوى معيشي لائق   والحق  بما في ذلك حقهم في حرية التنقل         المهاجرين،
  .)٧٩("حماية الموظفين في حالة نشوء خلافمن أجل نظام الكفالة 

أحابيـل نظـام    يقعون في    العمال المهاجرين    من أن  ‘٢الورقة المشتركة   ‘رت  وحذ  -٧٤
التي يباشرون فيها عملية البحث عن استغلالي لعملهم بدرجة مرتفعة وذلك ابتداءً من اللحظة      

  .)٨٠(العملعمل في قطر لأن النظام المذكور يسهل استغلالهم من قبل أرباب 
ه تُقـدَّم إلى     أن ‘٢الورقة المشتركة    ‘يتعلق بعقود العمل والتوظيف، لاحظت    فيما  و  -٧٥

العمال عادة، لدى وصولهم إلى قطر، عقود عمل جديدة يكاد لا يوجد شبه بينـها وبـين                 
وقد تتعلق هذه العقود بوظـائف      . هم الأصلي بها أو تعاقدوا عليها في بلد     العقود التي وُعدوا    

بيد أن . امختلف تماماً عن التي وصفت لهم وكثيراً ما تكون الأجور أقل من تلك التي وُعدوا به     
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عند وصول العمال إلى قطر، لا تكون أمامهم خيارات فعالة حقاً لمحاولة إصـلاح الوضـع                
وكثيراً ما تجعل شـروط العقـد       . وهكذا فإنهم بكل بساطة يقبلون الشروط الأدنى الجديدة       

بالتزاماته المالية تجاه وكالات التوظيف أو المقرضـين        الجديدة من الصعب على العامل الوفاء       
  .)٨١(إلى قطر ين اقترض منهم المال لتغطية نفقات سفرهالذ

  حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب  -٩  
 بموجب قانون حماية المجتمـع    المحتجزين  منظمة العفو الدولية أن الأشخاص       تذكر  -٧٦

لمدة تصل إلى سـتة     وذلك  محاكمتهم  ودون  دون توجيه تهمة إليهم     يمكن إبقاؤهم محتجزين    
الاحتجـاز  وفترة  . صية من المدير العام للأمن العام     الداخلية بناءً على تو   ر  أشهر بأمر من وزي   

ودون محاكمة يمكن تمديدها لمدة تصل إلى سـنتين،  دون توجيه تهمة    ) التحفظ(الإداري هذه   
القانون علـى أنـه   هذا  من ٣المادة وتنص . مجلس الوزراءبناءً على السلطة التقديرية لرئيس  

ه ولذويه التظلم من قرار وضعه تحت التحفظ أو تمديده، بطلـب            لمتحفظ علي  للشخص ا  يجوز
، لا يخضع قرار الاحتجاز لأي إشـراف        ع ذلك وم. مكتوب يقدم إلى رئيس مجلس الوزراء     

قضائي أو رقابة قضائية، وليس للمحاكم اختصاص النظر في الطعون المقدمة ضد قـرارات              
علاوة على ذلك، لا ينص القانون على و. الأشخاص المحتجزين التحفظ أو الأمر بالإفراج عن

أي حكم يتيح للأشخاص المحتجزين تلقي زيارة ذويهم أو الاستعانة بمحام، الأمـر الـذي               
   .)٨٢(احتجازاً انفرادياًباحتجازهم  يسمح فعلاً
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